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 :الخلفية التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، والمنهجية: القسم الأول
 

كان النظام الطائفي   .  في ظل الانتداب الفرنسي    ١٩٢٠نشأت الدولة اللبنانية الحديثة عام      
طوائف لا بل توسـع      المس بحقوق ال   إلىمتأصلاً في جذور المجتمع اللبناني و لم يسع الانتداب          

نفوذها بحيث أعطيت حق التشريع و إنشاء محاكمها الخاصة كما بقيت مستقلة عـن السـلطات                
 .الدستورية اللبنانية و القوانين الوضعية

بعد النكسة التي منيت بها البلاد إثر       . يقوم النظام الاقتصادي اللبناني على الاقتصاد الحر      
التطورات العالمية و مواجهة تحديات الاعمار مما انعكـس         الحرب الأهلية كان لا بد من مواكبة        

 .تطويراً للقوانين الذي استتبع تطويراًَ للسلطة القضائية
 

  الأساس القانوني للنظام القضائي القائم:القسم الثاني
 
  النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية التي ترعى القضاء اللبناني-أ
 

 :النصوص القانونية اللبنانية 

ترك الدستور اللبناني أمر تنظيم السلطة القضائية للقوانين مما استدعى قانوناً خاصاً             -
 .لكل فرع من فروعها السبعة

 
 :المعاهدات الدولية 

كما تأثر القضاء بالمعاهدات الدولية التي ارتبط بها لبنان و بخاصة الإعلان العـالمي لحقـوق                
القضاء و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة        الإنسان و المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال       

 والسياسية و اتفاق الشراكة الأوروبية
 
  التنظيم القضائي اللبناني-ب
 

القضـاء الدسـتوري، والقضـاء السياسـي        : يشمل القضاء اللبناني سبعة فروع و هي      
 نائي والقضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي والقضاء العسكري والقضاء الاستث
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تحليل وضع القضاء في ضوء مبادىء النزاعة العشرة وعـرض لمبـادىء النزاهـة              : القسم الثالث 
 العشرة المعتمدة في الدراسة

 
 :تم الاحتفاظ بعشرة مبادئ أساسية لتقرير السنة الأولى للبلدان العربية و هي التالية

 . ضمان استقلالية القضاء- ١
 .ة و الشخصية في الفصل بالأحكام استقلالية القضاة المؤسساتي- ٢ 
 . تدريب قضائي ملائم و دراسة قانونية مستمرة- ٣
 . تنفيذ الأحكام بطريقة عادلة وفاعلة-٤
 . إجراء تعيين القضاة بموضوعية و شفافية و وفق مواصفات ملائمة-٥
 . قواعد تضارب المصالح-٦
 .نية اللجوء إلى القضاء الحق في محاكمة عادلة، المساواة في نظر القانون و إمكا-٧
 . التصريح عن الممتلكات و المداخيل-٨
 . إمكانية وصول العامة إلى المعلومات القانونية و القضائية-٩

 .  إمكانية وصول القضاة إلى المعلومات القانونية و القضائية-١٠
 

لاقة بشخص   و تقسم الأقسام إلى قسمين أساسيين الأول يتعلق بالنظام القضائي و الثاني له ع
 .القاضي

 
 : المبادىء المتعلقة باستقلالية القضاء كمؤسسة-أ

  ضمان استقلال القضاء-١
ضمن الدستور اللبناني و كافة النصوص القانونية المنظمة للسلطة القضـائية اسـتقلالية             

 .هذه السلطة واستقلال القضاة في أداء واجباتهم وذلك كمبادئ عامة
 :تقلالية القضاءالنصوص التي تحد من اس -١,١

أتت النصوص التفصيلية لتحد من مبدأ استقلالية القضاء وتفرغه من مضمونه لاسـيما             
لجهة تكريس تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية كما أن إنشـاء طائفـة               
كبيرة من المحاكم الاستثنائية يؤدي إلى فرق مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى القاضي              

 .الطبيعي
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 :أنواع المحاكم الخاصة -٢,١
إن وجود أنواع مختلفة من المحاكم الخاصة يخالف بشـكل فاضـح المبـادىء العامـة                
لاستقلال ونزاهة القضاء إن من حيث تشكيل هذه المحاكم أو من حيث صـلاحياتها أو               
المرجعيات الرسمية أو الرئيسية التي تخضع لها خلافاً لمبدأ استقلالية القضـاء وهـذه              

 :حاكم هيالم
 .المحاكم الشرعية السنية والشيعية والمحكمة المذهبية الدرزية -
 .المحاكم المذهبية أو الروحية المسيحية والطائفة الإسرائيلية -

 .مجالس العمل التحكيمية -

 .المحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة التمييز العسكرية -

 .لجان الاستملاك -

 .المجلس العدلي -

 .مجلس شورى الدولة -

 .قضاء الاعلىمجلس ال -
-  

 : المبادىء المتعلقة بشخص القاضي-ب
  حرية واستقلال القاضي من الناحية الشخصية والوظيفية-٢

إن تعيين القضاة تتحكم به السلطة التنفيذية لا سيما في المراكز العليا كذلك الصـلاحيات             
 كقضاة مجلـس    المعطاة لوزير العدل على قضاة النيابة العامة الازدواج الوظيفي لبعض القضاة          

شورى الدولة الذين بالإضافة إلى كونهم قضاة إداريين يعينون كمستشارين لدى السلطة التنفيذية             
 .مما يعرض حياديتهم للخطر، كلها عوامل تؤدي إلى خرق مبدأ استقلالية القاضي

كما أن المحاكم الطائفية تطيح بمعايير الكفاءة والنزاهة لدى تعيين القضاة الذي يتم مـن               
 . بل مرجعيات روحية و غالباً ما لا يكون لهؤلاء القضاة أي خلفية قانونيةق

ونختم بصلاحية السلطة التنفيذية بإحالة ما تستنسبه من القضايا أمام المجلس العدلي مما             
 .يخرق مبدأ الاختصاص للمحاكم العدلية العادية

 
  تدريب القضاة وتأهيلهم-٣

 القضائية حيث يتم تدريبهم مدة ثلاث سنوات وفق منـاهج           يتم تدريب القضاة لدى مهد الدراسات     
تعليمية محددة و ينتسب اللبنانيون الحائزون على الإجازة اللبنانية في الحقوق دون سواهم إلـى               

 .هذا المعهد بعد مباراة تحدد جدارتهم
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  تعيين القضاة بموضوعية وشفافية ووفق مواصفات ملائمة-٤
 .تعيين القضاة باختلاف فرع القضاء الذي ينتسب إليه هؤلاءتختلف الجهة صاحبة الصلاحية ل

 : بالنسبة للقضاة العدلي-١,٤ 
يشترك مجلس القضاء الأعلى و وزير العدل بتعيـين القضـاة المتـدرجين و بكافـة                 

المناقلات و الانتدابات و الالحاقات و في حال الخلاف يحال الأمر إلى مجلس الوزراء              
 .لبته نهائياً

 :لنسبة للقضاء الإداريبا -٢,٤ 
يعمل بنفس الأصول المعتمدة بالنسبة للقضاء العدلي بالإضافة إلى إمكانية إنشاء المحاكم             

 .الخاصة بمرسوم في مجلس الوزراء و تشكيل قضاتها بقرار من وزير العدل
 :الترقية والمناقلات -٣,٤ 

لترقية و المناقلات بموافقة    مع التأكيد على مبدأ عدم امكان نقل القاضي من منصبه تتم ا            
وزير العدل و مجلس القضاء الأعلى و تعتمد على النزاهة و الكفاءة أما فـي المراكـز                 

 .العليا فان المحاصصة الطائفية تدخل في المعايير و تفسدها
 
  المداخيل والتصريح عن الدخل-٥

 مستوى العملـة    لا تعتبر مداخيل القضاة كافية لتأمين معيشة لائقة للقضاة في ظل تدني           
 .الوطنية

أما بالنسبة للتصريح فقد أوجب قانون الإثراء غير المشروع على كل قاضي من الدرجة              
الثالثة وما فوق التصريح عن أمواله عن مباشرته للوظيفة ويلاحظ غيـاب أي نـص يوجـب                 

 .التصريح الدوري
 
  التمانع الوظيفي-٦

 ما خلا التعليم فـي الجامعـات و         يمنع على القضاة إشغال أي وظيفة أو منصب منتخب        
 .معاهد التعليم العالي

 
  المبادىء المتعلقة بعدالة المحاكمات وحماية الحقوق-ج
  حقوق التقاضي-٧
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تم تكريس الحقوق الممنوحة للمواطنين باللجوء إلى القضاء والضمانات الممنوحة لهـم،            
 :لاسيما

 .شفافية القضاء -
 .قابلية الأحكام لطرق المراجعة -

 .ؤولية عن الأعمال القضائيةالمس -

 .الرقابة والمحاسبة الإداريتان لأعمال القضاة -

 .سهولة اللجوء إلى القضاء -

إلا أن بعض هذه الحقوق تعترضه عقبات تحول دون تحققه في بعض الأحيـان كمثـال              
الرسوم القضائية الباهظة التي تخرق مبدأ سهولة اللجوء إلى القضاء والمحاكمات أمام المجلـس              

 ...دلي التي تتم على درجة واحدة الخ الع
 

  تنفيذ الأحكام بطريقة عادلة وفاعلة-٨
 :في تنفيذ الأحكام القضائية -١,٨ 

إن المبدأ العام يحرم استيفاء الحق بالذات ويحصر اسـتيفاء الحقـوق بـدوائر التنفيـذ                 
 القضـائية   و بالإجمال لا تعترض تنفيذ الأحكام     . والنيابات العامة في الدعاوى الجزائية    

أي عقبات تذكر في لبنان ما خلا تلكؤ الدولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها في ظل                
 .عدم امكان الحجز عليها

 
 :في تنفيذ الأحكام المدنية -٢,٨ 

إن تنفيذ الأحكام المدنية وكذلك الأحكام الصادرة عـن المحـاكم الروحيـة والمذهبيـة                
 .لتنفيذ الخاصة الملحقة بالمحاكم المدنيةومختلف المحاكمة يتم من خلال دوائر ا

 
 :أصول تنفيذ الأحكام الجزائية -٣,٨ 

 .تنفذ عقوبة الحبس بواسطة النيابات العامة  
أن عقوبة الإعدام لا تزال مطبقة في لبنان لا سيما في بعض الجرائم التـي               :  في عقوبة الإعدام  

معاهدة الشراكة الأوروبية التي    تتخذ طابع الخطورة وذلك بالرغم من خرق هذه العقوبة ل         
 .ارتبط بها لبنان
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 :تنفيذ الأحكام الأجنبية -٤,٨ 
 :هناك عدة شروط لتنفيذ الأحكام الأجنبية و هي 

أن يكون صادراً عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط              -
 .الا يكون اختصاصهم مقرراً بالنظر إلى جنسية المدعي فقط

  Autorité de la chose jugéeوة القضـية المحكـوم بهـا    ان يكون اكتسب ق -
والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر فيها باسمها غير انه يمكـن أن تمـنح               
الصيغة التنفيذية للأحكام الرجائية والمؤقتة التي أصبحت قابلة للتنفيـذ فـي            

 .الدولة المعنية

حكم وتأمنت له حقوق     ال إلىأن يكون المدعى عليه قد ابلغ الدعوى التي أدت           -
 .الدفاع

أن يكون الحكم صادراً باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الأحكام اللبنانية علـى              -
 .أراضيها بعد التدقيق بها وإعطائها الصيغة التنفيذية

 .أن لا يحتوي الحكم على ما يخالف النظام العام -

 : في وضع السجون وأماكن التوقيف-٥,٨ 
إن الواقع العملي لا يراعي النصـوص وبخاصـة لجهـة توقيـف             :  تقسيم السجون  -١        

 .الأحداث، وعدم الأخذ بشخص الموقوف وطبيعة الجرم بشكل عام
 .تتجلى في حق الاتصال وحقوق الدفاع): احتياطياً( حقوق الموقوفين -٢ 
 
  المتعلقة بنشر المعلومات القانونية والقضائيةء المبادى-د
 
 إلى المعلومات القانونية والقضائية إمكانية وصول العامة -٩

ينحصر نشر المعلومات القانونية والقضائية بالجريدة الرسمية في ظـل غيـاب بنـوك              
المعلومات وغياب مكننة المحاكم حيث لا تنشر الأحكام القضائية ما خلا بعض المجلدات وهـي               

 .غير كافية بشكل عام
 

 ية والقضائية إمكانية وصول القضاة إلى المعلومات القانون-١٠
يعاني القضاة ما يعانيه العامة بالنسبة للوصول إلى المعلومات في ظـل غيـاب بنـوك                

 .المعلومات وعدم مكننة المحاكم
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 .ق.ن.نظرة عامة تحليلية حول أهم الاعتداءات على م: القسم الرابع

 في تعاطي القضاء اللبناني مع الحريات العامة
 ذلك باستعمال القضاء كغطاء لقرارات سياسـية و أبرزهـا           تم الاعتداء على الحريات العامة و     

 .إقفال محطة إعلامية و إبطال نيابة مرشح معارض للحكم بعد إعلان فوزه
 

 أهم الحلول المقترحة ومشاريع التطوير: القسم الخامس
تتجلى أهم اقتراحات و مبادرات الحلول في مشروعين لم يريا النور حتى اليـوم تقـدم                

نون مشهود لهم و ركز المشروعان بخاصة على رفع يد السـلطة التنفيذيـة عـن                بهما رجال قا  
 .القضاء

 


